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296865 ‐ كيفيةزكاة التطبيقات والبرامج الحاسوبية

السؤال

هل تجب زكاة عروض التجارة ف تطبيقات الجوال والبرامج الحاسوبية ؟ إذا أراد المرء تحميل البرنامج أو التطبيق ، فإنه

يدفع سعرا لذلك ، ولن لا يزال التطبيق أو البرنامج معروضا ف متجر التطبيقات ، أو عل الشبة لمن أراد تحميله من

الآخرين ، إذا دفعوا السعر ، أظن أن اتفاقيات البرامج تنص عل أن المستخدم لا يملك البرنامج ، وإنما يرخَّص له بتحميل

واستخدام نسخة من البرنامج ، بينما تبق جميع الحقوق الملية للشركة الت صنعت البرنامج مثً ، فالسعر الذي يدفعه

المحمل المستخدِم قد لا يتعدى دولارات معدودة ، ولن إذا أرادت الشركةُ بيع البرنامج من شركة أخرى مثً بجميع حقوق

الملية ، وحيث يون كل ربح ينتجه البرنامج للشركة المشترية ف المستقبل، فقد تون قيمتُه ملايين الدولارات ، فهل يعد

البرنامج من عروض التجارة ، لا سيما إذا لم تنوِ الشركةُ بيعه ، وإنما تربح منه بما يدفعه المحملون له ، وإذا لم تجب فيه زكاة

عروض التجارة ، فماذا يجب فيه ؟ أو ف المال الت تسبه الشركة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

تجب زكاة التجارة ف كل ما يعرضه المسلم للبيع بنية التجارة أو الربح ، إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضاف إليه من ذهب أو

هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را " :نْدُبٍ، قَالج نةَ برمس نسننه بإسناد حسن ع فضة أو نقود؛ لما روى أبو داود (1562) ف

."عيلْبدُّ لالَّذِي نُع ندَقَةَ مالص نْ نُخْرِجنَا ارماانَ يك لَّمسو

والنصاب ما يعادل 595 جراما من الفضة.

وعليه فهذه التطبيقات والبرامج إذا أنتجها الإنسان وعرضها للبيع، وبلغت نصابا، فإنه يقومها إذا حال عليها الحول بسعر

السوق، ويخرج ربع العشر %2.5

وإذا بيعت قبل أن يمر عليها الحول، فإن ثمنها يزك عند حولان الحول، فإن وضعه ف منتج آخر للبيع، وجبت زكاة هذا

المنتج عند مجء الحول.

فلو كان حول التجارة ف رمضان، وبيع المنتج قبل رمضان، زك ما كان ف يده من الثمن ف رمضان، فإن أدخله ف منتج
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آخر، قوم هذا المنتج ف رمضان، وزكاه.

ويضاف إل ذلك: ما له من ديون مرجوة عن الناس، فيزك الجميع عند حولان الحول.

ثانيا:

إذا كان البرنامج لا يباع، وإنما يستعمله الراغب بمقابل، مع بقاء مليته لمنتجه، فلا تجب فيه زكاة التجارة، وإنما تجب زكاة

النقود فيما تحصله الشركة من نقود مقابل انتفاع عملائها بهذا البرنامج ، إذا بلغت هذه النقود نصابا ، وحال عليها الحول .

فإن ملك البائع من هذه المبالغ نصابا ، بنفسه ، أو بما انضم إليه من ماله، وحال الحول : وجبت زكاته ، بإخراج ربع العشر

منه.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (222054) ، ورقم :(147855) .

واله أعلم.
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